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ملخص البحث: 
ــة فــي ضــوء  ــذ الأحــكام الجزائي ــان القانونــي لإشــكالات تنفي ــاول موضــوع الدراســة البني يتن
ــذ  ــي التنفي ــكال ف ــي للإش ــام القانون ــي النظ ــي )1)، البحــث ف ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي قان
الجزائــي، مــن خــال الإحاطــة بــكل مــا مــن شــأنه أن يوصلنــا إلــى التعــرف علــى كنهــه وطبيعتــه 

القانونيــة، وبيــان الأســس التــي يبنــى عليــه ومــا يميــزه عــن الأنظمــة القانونيــة الأخــرى. 
ــة  ــال الآراء الفقهي ــن خ ــي م ــام القانون ــذا النظ ــى ه ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــوء ف ــلط الض ونس
ــاول  ــد مفهومــه، إلا أن مجــرد تن ــك مــن خــال نظــرة القضــاء لتحدي ــه وكذل ــت تعريف ــي تناول الت
ــا مــن أجــل الوصــول إلــى معرفــة حقيقتــه وطبيعتــه، بــل لابــد مــن التطــرق  تعريفــه لا يعــد كافي
لأساســه القانونــي، وصــولا لبيــان أوجــه التمييــز بيــن إشــكالات التنفيــذ الجزائيــة والأنظمــة 
الإجرائيــة المشــابهة لهــا وتقاربهــا مــن تلــك الصــور المشــابهة لهــا كونهــا ترتبــط ارتبــاط وثيقــا 
بتنفيــذ الأحــكام، وأخيــراً وصــولاً لطبيعتــه القانونيــة، ونســعى مــن ذلــك كلــه بيــان جوانــب النقــص 
والقصــور فــي النصــوص التشــريعية المنظمــة للإشــكال فــي التنفيــذ وبصفــة خاصــة بلــورة الإطــار 

ــول والمقترحــات بشــأنها. ــم الحل ــه لتقدي ــم علي ــي القائ القانون
الكلمــات الدالــة: الطبيعــة القانونيــة، الإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي، أســاس الإشــكال، الحكــم 

القضائــي، العقوبــة، الدعــوى الجزائيــة.

قانون اتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم   (1(

)17( لسنة 2018، والمنشور في العدد رقم )736( من الجريدة الرسمية ص 109 بتاريخ 23 / 9 /  2018.
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المقدمة:

موضوع الدراسة:

ــا  ــي يواجهه ــع الت ــم وأدق المواضي ــن أه ــد م ــي يع ــذ الجزائ ــي التنفي إن موضــوع الإشــكال ف
المحكــوم عليــه والقضــاء علــى حــد ســواء، لذلــك ارتأينــا دراســة البنيــان القانونــي لإشــكال التنفيــذ 
فــي المــواد الجزائيــة بغــرض التصــدي لدقائقــه وتفصياتــه، آخذيــن فــي الحســبان تعــدد مذاهــب 
الفقــه فــي تحديــد تعريفــه ومفهومــه، وأساســه القانونــي، وتداخلــه مــع الأنظمــة الأخــرى الشــبيهة 

لــه، وكذلــك الطبيعــة القانونيــة للإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي.

أهمية الدراسة: 

لــم يحــظ البنيــان القانونــي للإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي بالقــدر الكافــي مــن الدراســة 
المتخصصــة، ســواء مــن كتابــات الفقهــاء أو شــراح القانــون، أو حتــى مــن أســاتذة وطــاب 
القانــون، فضــا عــن قصــور أو عــدم وضــوح المعالجــة التشــريعية للإشــكال فــي التنفيــذ، إذ أنهــم 
تناولــوا موضــوع الإشــكال فــي التنفيــذ بشــكل عــام، ودون أن تتطــرق دراســاتهم إلــى بيــان الطبيعــة 
القانونيــة فــي دراســة مســتقلة، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموضــوع فلــم يلــق العنايــة الكاملــة. 
لــذا حرصنــا علــى تنــاول هــذا الموضــوع حيــث تبــرز مكامــن هــذه الأهميــة فــي تحديــد التكييــف 

القانونــي للإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي.

مشكلة الدراسة:

ــذ  ــي التنفي ــي للإشــكال ف ــه النظــام القانون ــذي يكتنف ــي الغمــوض ال ــق مشــكلة الدراســة ف تنطل
الجزائــي، خاصــة وأن أغلــب التشــريعات العربيــة لــم تتنــاول جوانــب الإشــكال فــي التنفيــذ 
ــد الطبيعــة القانونيــة للإشــكال  الجزائــي بشــكل تفصيلــي، وإضافــة للخافــات الفقهيــة حــول تحدي
فــي التنفيــذ، الأمــر الــذي تتطلــب منهــا تنــاول هــذا الموضــوع فــي دراســة متخصصــة، وذلــك مــن 

ــة: ــى التســاؤلات الآتي ــة عل خــال الإجاب

ما المقصود بإشكالات التنفيذ الجزائية؟ . 1

وما الأساس القانوني الذي يستند إليه الإشكال في التنفيذ؟. 2

وهل يتداخل الإشكال في التنفيذ الجزائي مع الأنظمة الأخرى الشبيهة له؟. 3

وما الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ الجزائي؟ . 4
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أهداف الدراسة:

إن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي:

تسليط الضوء على مفهوم الإشكال في التنفيذ الجزائي.. 1

توضيح الأساس القانوني الذي يقوم عليه الإشكال في التنفيذ الجزائي.. 2

تمييز الإشكال في التنفيذ عن النظم القانونية المشابهة لها.. 3

بيان الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ الجزائي.. 4

الدراسات السابقة:

ــا علــى نحــو متخصــص فــي نطــاق التشــريع  ــم نقــف علــى دراســة تناولــت موضــوع بحثن ل
الإماراتــي، فــي حيــن وقفنــا علــى دراســة بعنــوان » الإشــكال فــي تنفيذ الأحــكام الجزائيــة الإماراتي 
»للباحــث: أحمــد ســيف الهاجــري، وقــد اشــتملت الدراســة فــي مبحثهــا الأول مــن الفصــل الأول 
ــة  ــى طبيع ــليطه الضــوء عل ــته تس ــز دراس ــا يمي ــل م ــذ، ولع ــول إشــكالات التنفي ــى شــروط قب عل

الإشــكال وتكييفــه، ذات الصلــة بموضــوع دراســتنا.

منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي الوصفــي طريقــاً مــن أجــل توضيــح البنيــان القانونــي -علــى 
قــدر الإمــكان- المتعلقــة بموضــوع الإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي، وتحليــل النصــوص القانونيــة 
ــج  ــتعيناً بالمنه ــألة، مس ــذه المس ــي ه ــه والقضــاء ف ــان آراء الفق ــذا الموضــوع، وبي ــم ه ــي تنظ الت
ــا  ــارن، لاســيما المصــري، أم ــة التشــريع المق ــان لاســتيضاح رؤي ــر مــن الأحي ــي كثي ــارن ف المق
بشــأن تقســيم الدراســة فإننــا ولغايــة الإحاطــة بكافــة تفاصيــل موضــوع البحــث فقــد أخذنــا بالتقســيم 

الثنائــي، مــن خــال مبحثيــن خصصنــا لــكل منهمــا مطلبيــن كمــا يلــي:

المبحث الاول: ماهية الإشكال في التنفيذ الجزائي وأساسه القانوني

المطلب الأول: مفهوم الإشكال في التنفيذ الجزائي 

المطلب الثاني: الأساس القانوني للأشكال في التنفيذ الجزائي

المبحث الثاني: تمييز الإشكال في التنفيذ عن الإجراءات الشبيهة له وطبيعته القانونية

المطلب الأول: تمييز الإشكال عن الإجراءات المشابهة له

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ الجزائي.
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المبحث الأول: ماهية الإشكال في التنفيذ الجزائي

تمهيد وتقسيم

ــذ فــي الأحــكام الجزائيــة، ولكــن  ــة نظــام إشــكالات التنفي تضمنــت معظــم التشــريعات العربي
تلــك التشــريعات لــم تضــع ثمــة تعريفــا لهــا، إذ اقتصــرت نصــوص موادهــا علــى بيــان الأحــكام 
ــم تبيــن المقصــود  ــم طلــب الاستشــكال، لحيــن صــدور الحكــم فيهــا، فل ــة تقدي الخاصــة بهــا وكيفي
بإشــكالات التنفيــذ فــي الأحــكام الجزائيــة، وإنمــا تــرك الأمــر لاجتهــادات شــراح القانــون والقضــاء 
لتحديــد مفهــوم لإشــكالات التنفيــذ فــي الأحــكام الجزائيــة، وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي هــذا المبحث 

الــذي تــم تقســيمه إلــى مطلبيــن وفقــا للآتــي:

المطلب الأول: مفهوم الإشكال في التنفيذ الجزائي

المطلب الثاني: أساس الإشكال في التنفيذ الجزائي

المطلب الأول: مفهوم الإشكال في التنفيذ الجزائي

يقتضــي الحديــث عــن ماهيــة الإشــكال فــي التنفيــذ أن نتعــرض لتعريــف الإشــكال فــي التنفيــذ 
والمقصــد بمضمونــه؛ كمــا يجــب اســتكمال جوانبــه لتتضــح طبيعتــه، وذلــك مــن خــال تمييــز هــذا 
النظــام عمــا يختلــط بــه مــن نظــم إجرائيــة أخــرى قــد تتشــابه معــه فــي بعــض عناصــره أو تقتــرب 
ــم تعــرف الإشــكال فــي  ــة ل ــه مــن الماحــظ أن معظــم التشــريعات العربي مــن أهدافــه، وحيــث إن
تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة، وفــي ذلــك نجــد أن المشــرع الإماراتــي لــم يضــع أيضــا تعريفــا للإشــكال 
فــي تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة، وإنمــا نظــم القواعــد التــي تحكــم إشــكالات التنفيــذ فــي البــاب الأول 
مــن الكتــاب الرابــع مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم )35( لســنة  1992 المعــدل 
بقانــون رقــم )35( لســنة 2006، فــي المــواد )272 - 281(. وقــد عرفــه الفقــه بأنــه نــزاع فــي شــأن 
القــوة التنفيذيــة للحكــم مــن حيــث وجــود هــذه القــوة أو مــن حيــث الكيفيــة التــي يتعيــن أن يجــرى بهــا 
التنفيــذ )1).  وذهــب رأي إلــى القــول بأنــه الإشــكال الــذي يحيــط بالســند التنفيــذي ســواء فــي ذلــك 
النقصــان المــادي أو القانونــي أو نقصــان الصفــة النهائيــة التــي توجــب التنفيــذ أو نقصــان الحــالات 
ــق بالبطــان  ــذ أي مســألة تتعل ــك يخــرج عــن إشــكالات التنفي ــذ المؤقــت، ولذل التــي تســمح بالتنفي
ســواء المطلــق أو النســبي وكذلــك أي مســألة لا تمــس الســند التنفيــذي )2). وذهــب رأي آخــر إلــى 
القــول بــأن إشــكال التنفيــذ هــو عبــارة عــن منازعــات فــي التنفيــذ لتصحيــح التنفيــذ الــذي جــرى 

 ،)1998  ،3 ط  العربية،  النهضة  دار  )القاهرة،  الجنائية،  الإجراءات  قانون  شرح  نجيب،  محمود  حسني،   (1(

ص:1030.

سامة، مأمون، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، )ط 1،1980(، ص: 1295.  (2(
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بغيــر الكيفيــة التــي أريــد إجــراءه بهــا فــي الأصــل، أو بأنــه يــراد تنفيــذه علــى غيــر المحكــوم عليــه 
أو بغيــر مــا قضــي بــه، أو بشــأن مــدة العقوبــة ذاتهــا، أو بســقوطها لســبب مــن أســباب الســقوط عــد 
ذلــك إشــكالا فــي التنفيــذ )1). وهنــاك مــن عــرف الإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي بأنــه نــزاع قضائــي 
حــول شــرعية تنفيــذ الحكــم )2). وذهــب جانــت مــن الفقــه بأنــه منازعــات فــي ســند التنفيــذ، تتضمــن 

ادعــاءات أمــام القضــاء لــو صحــت لامتنــع التنفيــذ أصــا أو لوجــب تأجيلــه أو تعديلــه )3).

ويســتفاد مــن تلــك التعريفــات بــأن إشــكالات التنفيــذ فــي المســائل الجزائيــة تتعلــق بمنازعــات 
فــي القــوة التنفيذيــة للحكــم، وبأنهــا عبــارة عــن عــوارض قانونيــة تعتــرض تنفيــذ الســندات التنفيذيــة 
للحكــم، ســواء تعلقــت هــذه العــوارض بوجــود الحكــم ذاتــه، أو بقوتــه التنفيذيــة، أو بالكيفيــة التــي 
ــدة  ــأن م ــه، أو بش ــوم علي ــر المحك ــى غي ــذه عل ــراد تنفي ــذ، أو كان ي ــا التنفي ــري به ــن أن يج يتعي

العقوبــة ذاتهــا، أو بســقوطها.

وعنـه قالـت المحكمـة الاتحاديـة العليـا بـأن أن الإشـكال فـي تنفيـذ الأحـكام الجزائيـة هـو تظلـم 
مـن إجـراء تنفيـذ مبنـاه وقائـع لاحقـة علـى صـدور الحكـم حسـب منطـوق الحكـم دون بحث أسـبابه 
والدفـوع المثـارة أو التـي لـم يسـبق إثارتها وليس هو حول مشـروعية ومضمون هـذا الحكم، وليس 

مبنـاه حكمـا لاحقـا صـدر علـى الحكـم السـابق الذي حـاز حجية الأمـر المقضي بـه )4).

وقضــت الاتحاديــة العليــا أيضــا بــأن الإشــكال فــي التنفيــذ هــو خصومــة تنفيذيــة تهــدف إلــى 
ــه علــى  ــذ الحكــم ويقتصــر الأمــر في ــذ، وموضوعــه هــو إجــراءات تنفي الفصــل فــي صحــة التنفي
مناقشــة قــوة هــذا الحكــم التنفيذيــة أو إجــراءات تنفيــذه؛ لأنــه مجــرد نعــي علــى التنفيذ لا علــى الحكم 
وتقضــي المحكمــة فيــه علــى نحــو مــا فصلتــه المــادة )281( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة إمــا 
ــي فليــس لمحكمــة  ــذ، وبالتال ــذ، أو برفــض الإشــكال، أو بالاســتمرار فــي التنفي بعــدم جــواز التنفي
ــه أو مــا يتصــل  ــه أو بطان ــي الموضــوع مــن جهــة صحت الإشــكال أن تبحــث الحكــم الصــادر ف
بمخالفــة القانــون أو الخطــأ فــي تطبيقــه. وليــس لهــا كذلــك أن تســتند إلــى أحقيــة المحكــوم عليــه فــي 
الاســتفادة مــن نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة وفقــا للمادتيــن )83( و )84( مــن قانــون العقوبــات« )5).

العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  الجنائية،  الجزاءات  تنفيذ  في  القضاء  دور  مرسي،  العظيم  عبد  وزير،   (1(

1978، ص 193.

كبيش، محمود، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، 2007، ص 34.  (2(

أبوخطوة، أحمد شوقي، دعوى إشكالات التنفيذ الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، 1987، ص 10.  (3(

الطعن رقم 381 لسنة 2017 جزائي - جلسة 9 / 10 / 2017.  (4(

الطعن رقم 167 لسنة 1994 جزائي - جلسة 12 / 10 / 1994.  (5(
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ويتضــح لنــا مــن اتجــاه المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن الإشــكال فــي التنفيــذ هــو نــزاع فــي تنفيــذ 
الحكــم، ينصــب علــى إجــراءات التنفيــذ تحديــدا، أي أنــه نعــي علــى التنفيــذ لا علــى الحكــم، مــن 

حيــث عــدم جــواز تنفيــذه أو الاســتمرار فــي تنفيــذه.

وقــد عرفــت التعليمــات القضائيــة أن الإشــكال فــي التنفيــذ هــو عبــارة عــن تظلــم ذو طبيعــة 
ــات، أو  ــم ب ــة بحك ــوى الجزائي ــي الدع ــل ف ــن الفص ــة لحي ــة مؤقت ــم بصف ــف الحك ــة، لوق قضائي
وقفــه نهائيــا فــي حــال صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى، كمــا حــددت حــالات يمكــن مــن خالهــا 
الاستشــكال فــي الحكــم الجزائــي ومنهــا انعــدام الحكــم، اســتغراق الحبــس الاحتياطــي لمــدة العقوبــة 

المقضــي بهــا)1).

وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن الإشــكال فــي التنفيــذ تطبيقــاً لحكــم المــادة 524 
ــى  ــاً عل ــر نعي ــم 170 لســنة 1981 لا يعتب ــون رق ــة بالقان ــة المعدل ــون الإجــراءات الجنائي مــن قان
الحكــم بــل نعيــاً علــى التنفيــذ ذاتــه، ويشــترط تطبيقــاً لحكــم هــذه المــادة والمــادة 525 التاليــة لهــا 
لاختصــاص جهــة القضــاء العــادي بنظــر ذلــك الإشــكال والفصــل فيــه أن يكــون الحكــم المستشــكل 

فــي تنفيــذه صــادراً مــن إحــدى محاكــم تلــك الجهــة )2).

وبعــد اســتعراضنا لمفهــوم الاشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي فقهــاً وقضــاءً، فــإن الباحــث يــرى أن 
الإشــكال فــي تنفيــذ الحكــم الجزائــي بأنــه »عقبــة قانونيــة تطــرح علــى القضــاء بهــدف الاعتــراض 
علــى تنفيــذ الحكــم الجزائــي إثــر وجــود صعوبــات ظهــرت أثنــاء تنفيــذ الحكــم الجزائــي« أي أن 

نعيــه ينصــب علــى تنفيــذ الحكــم وليــس علــى الحكــم ذاتــه.

المطلب الثاني: الأساس القانوني للأشكال في التنفيذ الجزائي

ــي  ــك ســوف نلق ــادئ)3)، لذل ــى عــدة مب ــي إل ــذ الحكــم الجزائ ــي تنفي يســتند أســاس الإشــكال ف
ــدأ الشــرعية،  ــا مب ــذ وأهمه ــي التنفي ــا أســاس الإشــكال ف ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــى المب الضــوء عل

ــة. ــدأ العدال ومب

أن الإشكال  2007، على  لسنة  العامة في دولة الإمارات  للنيابة  القضائية  التعليمات  المادة )373( من  نصت   (1(

في التنفيذ على أنه » تظلم ذو طبيعة قضائية من جراء تنفيذه يرفع عن طريق النيابة العامة إلى المحكمة التي 
أصدرت الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الدعوى بحكم بات، إذا كان باب الطعن على الحكم 
لازال مفتوحاً، أو بطلب وقفه نهائياً رغم صدور حكم بات، إذا كان الحكم منعدماً، أو كانت العقوبة المقضي بها 
قد سقطت بمضي المدة، أو كانت مدة الحبس الاحتياطي قد استغرقت مدة العقوبة التي قضي الحكم، وهو في كل 
لا يندرج بين طرق الطعن في الحكم ولا يهدف إلى تغيير مضمونه، ومن ثم فا يجوز أن يبني على تعييب الحكم 

بعدم الصحة أو البطان أو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ».

الطعن رقم 22925 لسنة 77 قضائية - جلسة 16 / 5 / 2010.  (2(

أبو خطوة، أحمد شوقي، المرجع السابق، ص 326 وما يليه؛ حسني، محمود نجيب، المرجع السابق، ص951.  (3(
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مبدأ الشرعية:. 1

يعتبــر مبــدأ الشــرعية مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا القانــون الجزائــي، فــا جريمــة ولا 
عقوبــة إلا بنــص قانونــي، بمعنــى حصــر الجرائــم والعقوبــات فــي نصــوص قانونيــة، بحيــث يتــم 
تحديــد الأفعــال التــي تعــد جرائــم ثــم العقوبــات المقــررة لهــا. وعلــى ذلــك يســتند نظــام إشــكالات 
التنفيــذ إلــى مبــدأ الشــرعية، الــذي يمتــد نطــاق تطبيقــه إلــى مرحلــة التنفيــذ العقابــي، ويقــوم القضــاء 
ببســط رقابتــه فــي التجريــم والعقــاب وكذلــك مرحلــة التنفيــذ. إذ ان التنفيــذ لابــد وأن يكــون مطبقــا 
وفقــا لقواعــد القانــون ولا يجــوز الخــروج عــن هــذه القواعــد القانونيــة، ويتخــذ مبــدأ الشــرعية فــي 

القانــون الجزائــي صــوراً ثاثــاً:

فالصــورة الأولــى تعــرف بالشــرعية الجزائيــة، وهــي فكــرة تعنــي خضــوع كافــة الســلطات 
القائمــة علــى العدالــة الجزائيــة لقواعــد القانــون، والتــي يعبــر عنهــا بقاعــدة لا جريمــة ولا عقوبــة 
ــر  ــة بغي ــى مبدأيــن الأول لا عقوب ــة تقــوم عل ــك أن الشــرعية الإجرائي إلا بنــص، ويســتدل مــن ذل
حكــم، والثانــي لا حكــم بغيــر دعــوى، والقانــون المكتــوب أو التشــريع هــو وحــده مصــدر قانــون 
ــية  ــروط الأساس ــه الش ــرت في ــا تواف ــذ إلا حكم ــا أن تنف ــوز له ــا لا يج ــة، كم ــراءات الجزائي الإج
ــي  ــط الت ــا للضواب ــه، وفق ــي مواجهت ــذه إلا مــن صــدر ف ــة، ولا تنف ــذه الصف ــة لاكتســاب ه الازم
حددهــا القانــون، وعــدم لجــوء القاضــي للقيــاس فــي مجــال التجريــم والعقــاب، وكــذا إلــزام القاضــي 
بمبــدأ التفســير الضيــق، والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو حمايــة الإنســان مــن خطــر التجريــم والعقــاب 
ــة  ــة قضائي ــب جه ــرعية تتطل ــإن كل ش ــك ف ــى ذل ــون )1). وعل ــي القان ــريعية وه ــر الأداة التش بغي
تتولــى صيانتهــا ورد أي عــدوان عليهــا، ومــن ثــم فــإن الإشــكال فــي تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة يعــد 

صــورة للرقابــة القضائيــة علــى شــرعية التنفيــذ العقابــي )2).

أمــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل فــي الشــرعية الإجرائيــة، ذلــك أن كفالــة احتــرام الحريــة 
الشــخصية للمتهــم بشــرط أن يكــون القانــون هــو مصــدر كل إجــراء جزائــي، ويتحــدد جوهــر هــذه 
الشــرعية فــي افتــراض بــراءة المتهــم فــي كل إجــراء مــن الإجــراءات التــي تتخــذ مــن قبلــه منــذ 
البــدء فــي جمــع الاســتدلالات حتــى اســتنفاد طــرق الطعــن فــي الأحــكام، وذلــك لضمــان حريتــه 

ــة لإشــراف القضــاء)3). ــا يجــب أن تخضــع الإجــراءات الجزائي الشــخصية، كم

ــى  ــة، حيــث يتوجــب عل ــذ الجــزاءات الجنائي ــارة عــن شــرعية تنفي ــة وهــي عب ــرا الثالث وأخي
الســلطة القائمــة علــى التنفيــذ أن تتقيــد بالنصــوص التشــريعية فــي حــدود القانــون، وأن تلتــزم أيضــا 

أبو خطوة، أحمد شوقي، المرجع السابق، ص 326 وما يليه.  (1(

حسني، محمود نجيب، المرجع السابق، ص 951؛ انظر كذلك كبيش، محمود، مرجع سابق، ص 112.  (2(

أبو خطوة، أحمد شوقي، مرجع سابق، ص، 12.  (3(
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بالمبــادئ والضمانــات القانونيــة التــي تكفــل الحقــوق المعتبــرة قانونــا للمحكــوم عليــه، وعلــى ذلــك 
فــإن الســلطة المختصــة بالتنفيــذ ليــس حــرة فــي تنفيــذ العقوبــة كيفمــا تشــاء، ولا تملــك توقيــع أيــة 
عقوبــة أخــرى غيــر تلــك التــي نــص عليهــا الحكــم الجزائــي فــي منطوقــه، وليــس لهــا كذلــك أن 
تجــري التنفيــذ بأســلوب مغايــر عمــا نــص عليــه المشــرع، أو أن تنفــذ الحكــم علــى غيــر المحكــوم 

عليــه وإلا عــد ذلــك انتهــاكاً لمبــدأ الشــرعية)1).

مبدأ العدالة:. 2

ــون الإجــراءات  ــات وقان ــون العقوب ــن أحــكام قان ــه م ــي يســتمد نطاق ــذ العقاب إن مجــال التنفي
الجزائيــة، وكافــة القوانيــن العقابيــة الأخــرى التــي تتصــل بالتنفيــذ. إذ يعــد القانــون كفيــا بضمــان 
دوره الأساســي فــي توفيــر العدالــة والحريــة، وفــي ذلــك تعــد المتطلبــات الأولــى للعدالــة أن يتــم 
تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة تنفيــذا مطابقــا للقانــون، وأن يمتــد التنفيــذ إلــى الأشــخاص المقصوديــن بها، 
طبقــا للأوضــاع وفــي الحــدود التــي وضعهــا الحكــم عندمــا يجــري تنفيــذه بالفعــل، دون افتئــات أو 
تعســف مــن الســلطة القائمــة علــى التنفيــذ، ولا أن ترســم هــذه الســلطة لنفســها أي دور فــي تحديــد 
نــوع وقــدر العقوبــة وبالكيفيــة التــي تراهــا، بــل بالكيفيــة التــي تتطابــق مــع القانــون، بحيــث يتــم 
تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة بمــا يضمــن مطابقتهــا للقانــون، وأن يتــم تنفيذهــا وفقــا للعقوبــة الصــادرة 
بحــق المحكــوم عليــه، فضــا عــن أنــه يجــب ألا يمتــد التنفيــذ إلا علــى الأشــخاص الذيــن قصدهمــا 
الحكــم الجزائــي، وعلــى هــذا الأســاس فــإن العدالــة كمبــدأ مــن المبــادي التــي يقــوم عليهــا الإشــكال 
فــي التنفيــذ الجزائــي تجعــل مــن الإشــكال فــي التنفيــذ وســيلة وحيــدة تحمــي الغيــر، أي غيــر مــن 

يقصدهــم الحكــم الجزائــي فــي حالــة التنفيــذ الخاطــئ وتجنبــه التنفيــذ المعيــب )2).

المبحــث الثانــي: تمييــز الإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي عــن الإجــراءات المشــابهة 
لــه وطبيعتــه القانونيــة

قــد يختلــط الإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي مــع غيــره مــن المفاهيــم الأخــرى المقابلــة لــه، ممــا 
قــد يــؤدي إلــى وجــود نــوع مــن التداخــل بينــه وبيــن تلــك النظــم الإجرائيــة الشــبيهة لــه، وســوف 
ــن  ــي ع ــذ الجزائ ــي التنفي ــكال ف ــز الإش ــه لتميي ــن الأول نخصص ــال مطلبي ــن خ ــك م ــاول ذل نتن
ــه والمطلــب الثانــي نتنــاول فيــه الطبيعــة القانونيــة للإشــكال فــي التنفيــذ. الإجــراءات المشــابهة ل

عبدالظاهر، أحمد، إشكالات التنفيذ في المواد الجزائية، مطبعة أبناء وهبة حسان، ط4، 1994، ص، 32.  (1(

كبيش، محمود، مرجع سابق، ص، 112  (2(
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المطلب الأول: تمييز الإشكال عن الإجراءات المشابهة له

ســنقوم بتقســيم هــذا المطلــب إلــى ثاثــة أفــرع، نخصــص الأول لتمييــز إشــكالات التنفيــذ عــن 
طــرق الطعــن، وفــي الفــرع الثانــي نبيــن فيــه التمييــز بيــن الإشــكال فــي التنفيــذ والخطــأ المــادي، 

أمــا الفــرع الثالــث فســنفرده للتمييــز بيــن إشــكالات التنفيــذ الجزائيــة وتفســير غمــوض الأحــكام.

الفرع الأول: تمييز الإشكال في التنفيذ عن الطعن في الأحكام

إن طــرق الطعــن تعــد ضمانــة لمــن حكــم عليــه لإلغائــه أو تعديلــه، حيــث أن الأحــكام القضائيــة 
ــررة  ــات المق ــال بالضمان ــوب أو الإخ ــاء أو العي ــض الأخط ــا بع ــوار أو تعتريه ــا الع ــد يصيبه ق

للمتهــم، لذلــك وضــع القانــون عــدة طــرق للطعــن علــى الأحــكام.

وتعــرف طــرق الطعــن بأنهــا مجموعــة الإجــراءات التــي تســتهدف إعــادة طــرح موضــوع 
الدعــوى علــى القضــاء أو تســتهدف تقديــر قيمــة الحكــم فــي ذاتــه، وذلــك ابتغــاء إلغائــه أو تعديلــه)1). 
ــرق  ــه بالط ــم من ــادر والتظل ــي الص ــم القضائ ــة الحك ــو مراجع ــي ه ــم الجزائ ــي الحك ــن ف فالطع
المقــررة قانونــا ومنهــا الطــرق العاديــة وهــي المعارضــة والاســتئناف وأخــرى غيــر عاديــة تتمثــل 
فــي النقــض والتمــاس إعــادة النظــر، وحيــث أن مــن يصــدر الحكــم ليــس معصومــا مــن الخطــأ، 
ــات  ــن الضمان ــى الرغــم م ــة عل ــدام العدال ــوب أو تتســم بانع ــا العي ــد تعتريه ــة ق فالأحــكام الجزائي
التــي يقررهــا القانــون لحســن ســير العدالــة، ومــن ثــم فــإن طــرق الطعــن فــي الأحــكام هــي تلــك 
الإجــراءات التــي تتســم بإعــادة النظــر فــي الدعــوى التــي ســبق الفصــل فيهــا بهــدف تقبــل الأخطــاء 
القضائيــة إن وجــدت)2)، فالطعــن فــي الحكــم يعــد تظلمــا بطــرق معينــة شــرعها القانــون لتــدارك 
أخطــاء القضــاة وقــد وردت هــذه الطــرق فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر إذ أنــه لا يجــوز الطعــن 
عليهــا بطريــق آخــر غيرهــا )3)، وبذلــك فإنــه لا يجــوز إعــادة النظــر فــي الحكــم إلا بالطعــن فيــه 
بالطــرق المقــررة قانونــا، إذ يعتبــر الطريــق الوحيــد لإلغائــه أو تعديلــه، ومــن ثــمَّ فــإن الإشــكال فــي 
التنفيــذ ليــس طريقــا مــن طــرق الطعــن فــي الحكــم وإنمــا هــو تظلــم مــن إجــراء تنفيــذي )4).  كمــا 
ــى  ــه ؛ لإعــادة طــرح الدعــوى عل يعــد الطعــن فــي الحكــم وســيلة يقررهــا القانــون للمحكــوم علي
ــر صالحــة،  ــي غي ــم الصــادر ف ــاء الحك ــل أو إلغ ــى تعدي ــد بغــرض التوصــل إل القضــاء مــن جدي

براك، أحمد محمد والوليد، ساهر إبراهيم، التنفيذ الجزائي دراسة تحليلية تأصيلية، الدار العلمية للنشر والتوزيع،   (1(

عمان، ط 1، 2017، ص 197.

رمضان، مدحت، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، إدارة المطبوعات، العين، ص 289.  (2(

طنطاوي، إبراهيم حامد، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، مكتبة رجال القضاء، القاهرة، ط 3، 1989، ص   (3(

90

الطيب، أحمد عبد الظاهر، إشكالات التنفيذ في المواد الجزائية، مطبعة أبناء وهبة حسان، ط4، 1994، ص 49  (4(
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ــرق  ــرنا لط ــا أش ــا لم ــه )1)، ووفق ــون في ــم المطع ــون الحك ــا لمضم ــرورة تجريح ــن بالض ويتضم
الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة فإنهــا وردت فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر، ولا يوجــد مــن بينهــا 
الإشــكال فــي التنفيــذ، وعلــى ذلــك لا يعتبــر الإشــكال فــي التنفيــذ طريقــا مــن طــرق الطعــن فــي 
الأحــكام، ويترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز إعــادة النظــر فــي الحكــم إلا بالطعــن عليــه بالطــرق 
المقــررة قانونــا وذلــك لإصــاح مــا قــد شــاب الحكــم مــن خطــأ فــي القانــون أو فــي الوقائــع، فــي 
حيــن أن الإشــكال مــا هــو إلا تظلمــا مــن إجــراءات تنفيــذ الحكــم، ومــن ثــم فإنــه لا يجــوز أن يهــدف 
ــون،  ــة القان ــان أو مخالف ــة أو البط ــث الصح ــن حي ــواء م ــم س ــون الحك ــي مضم ــر ف ــى التغيي إل
ــه أو  ــوب وقعــت في ــه الإشــكال مــن عي ــوع عن ــم المرف ــي الحك ــا ف ــا لا يجــوز أن يتعــرض لم كم
فــي إجــراءات الدعــوى ممــا يجعــل الحكــم باطــا لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بحجيــة الأحــكام )2). 
وكذلــك فــإن طــرق الطعــن تنصــب علــى الحكــم، حيــث إنهــا وســيلة لمهاجمــة الحكــم بغيــة تعديلــه 
أو إلغائــه، ومثــال ذلــك الطعــن فــي الحكــم لوجــود عيــب فــي التســبيب أو بطــان فــي الإجــراءات 
ــق الطعــن يســتهدف محاكمــة الحكــم،  ــي هــذه الحــالات نجــد أن طري ــه ف ــى الحكــم، إذ أن ــر عل أث
أمــا الإشــكال فــي التنفيــذ فليــس الهــدف منــه محاكمــة الحكــم فقــد يكــون الحكــم صحيحــا لا عيــب 
فيــه، وإنمــا يكــون الهــدف منــه محاكمــة التنفيــذ الجزائــي، كمــا أن الطعــن يعــد مرحلــة مــن مراحــل 
الدعــوى الجزائيــة أمــا الاستشــكال فــي التنفيــذ فــا يعــد إلا دعــوى تكميليــة ينصــب علــى عيــب فــي 
التنفيــذ، وإذا كان الهــدف مــن الطعــن التغييــر فــي مضمــون الحكــم، فــإن الإشــكال فــي التنفيــذ يجــب 

ألا يســتهدف الحكــم أو يؤثــر فــي الحقــوق المقــررة فيــه )3).

والاختاف بين الإشكالات في التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام نوردها على النحو الآتي:

وحيــث أنــه مــن ناحيــة الموضــوع فكاهمــا مختلفيــن، إذ أن موضــوع الإشــكال فــي التنفيــذ 
هــو مــا يتعلــق بإجــراءات تنفيــذ الحكــم، ويقتصــر علــى مناقشــة قوتــه التنفيذيــة أو إجــراءات تنفيــذه، 
ويأتــي فــي مرحلــة لاحقــة علــى صــدور الحكــم ولا يناقــش الإجــراءات الســابقة علــى صــدوره. 
ــي الحــدود  ــا ف ــي يســتند إليه ــه، والإجــراءات الت ــي ذات ــم الجزائ ــا موضــوع الطعــن فهــو الحك أم
التــي يؤثــر بطانهــا علــى صحــة الحكــم، كمــا يتعلــق موضــوع بمناقشــة وجــود هــذا الحكــم ومــدى 
ــة.  ــة مــن المراحــل التــي تمــر بهــا الدعــوى الجزائي ــه مــن عدمــه، وهــي تعــد أيضــا مرحل صحت
وهــذا مــا أكدتــه محكمــة النقــض المصريــة فــي قولهــا » أن الإشــكال فــي التنفيــذ هــو نعــي علــى 

أبو خطوة، أحمد شوقي، المرجع السابق، ص 344 وما يليها  (1(

خليل، عدلي، الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي والتماس إعادة النظر، السباعي للطباعة، القاهرة، ط 1، 1996،   (2(

ص 163.

سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980،   (3(

ص 515
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التنفيــذ لا علــى الحكــم«)1). فالإشــكال لا يعــد مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام، إذ أن طــرق الطعــن 
محــددة فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر، بحيــث أنــه مــن غيــر الجائــز أن يدخــل تحــت نطاقهــا 
غيــر مــا ذكــر مــن طــرق، كمــا أن الإشــكال فــي التنفيــذ يجــب أن يكــون مقيــدا مــن حيــث ســببه 
وموضوعــه وغايتــه إذ يجــب ألا يهــدف الإشــكال إلــى المســاس بالحكــم ســواء بالتعديــل أو التضييق 

أو التوســيع)2). 

ويــرى جانــب مــن الفقــه إلــى أن دعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ تتميــز عــن الطعــن فــي الأحــكام 
مــن ناحيــة الهــدف، إذ اعتبــر أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الطعــن فــي الحكــم الجزائــي يهــدف إلــى 
ــة العامــة أو المحكــوم  تعديــل مضمــون الحكــم لمصلحــة الطاعــن ســواء  كان الطاعــن هــو النياب
عليــه، أمــا الإشــكال فــي التنفيــذ فهــو يهــدف إلــى وقــف التنفيــذ، حيــث أنــه يتعــرض لإجــراءات 
ــم مــن إجــراءات التنفيــذ، ومــن ثــم لا يجــوز للمستشــكل أن  التنفيــذ وليــس للحكــم ذاتــه، فهــو تظل
يبحــث مــدى مخالفــة الحكــم للقانــون أو الفســاد أو الاســتدلال، أو الخطــأ فــي تطبيــق القانــون أو أن 
يتطــرق إلــى مــدى صحــة الحكــم أو بطانــه، لأن ذلــك يعــد طعنــاً علــى الحكــم )3). واتجــاه آخــر مــن 
الفقــه يــرى أن أوجــه الاختــاف بيــن طــرق الطعــن والإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي بــأن الأخيــر 
يختلــف عــن طــرق الطعــن فــي كونــه لا يتقيــد بمواعيــد معينــة أمــا الطعــن فــي الحكــم الجزائــي لــه 
مواعيــد يجــب علــى الطاعــن أن يتقيــد بهــا، فــإذا لــم يتــم التقريــر بالطعــن فــي المواعيــد المقــررة 
ــل الطاعــن وكان خــارج  ــم الطعــن مــن قب ــى وإن ت ــي الطعــن، حت ــا ســقط حــق الخصــوم ف قانون
مواعيــد الطعــن فتفضــي المحكمــة بعــدم قبــول الطعــن شــكا، مــؤدى ذلــك أنــه إذا انقضــت هــذه 
المواعيــد تحصــن الحكــم ويســقط الحــق فــي التمســك بالطعــن، أمــا الإشــكال فليــس لــه ميعــاد معيــن 
ويحصــل أينمــا وجــدت المصلحــة فــي رفعــه )4). وذهــب جانــب آخــر فــي الفقــه فــي هــذا المجــال 
إلــى القــول بــأن معيــار التفرقــة بيــن الإشــكال وطــرق الطعــن يتمثــل فــي أن اختصــاص محكمــة 
ــل  ــبابا تتص ــث أس ــه، أو أن تبح ــم أو بطان ــة الحك ــر صح ــى تقدي ــد إل ــوز أن يمت ــكال لا يج الإش
ــي  ــا ف ــا أن تتعــرض لم ــس له ــه، ولي ــه أو تفســيره أو تأويل ــي تطبيق ــون أو الخطــأ ف ــة القان بمخالف
الحكــم المرفــوع عنــه الإشــكال، مــن عيــوب وقعــت فيــه أو فــي إجــراءات رفــع الدعــوى، حيــث أن 

مجــال كل ذلــك يكــون مــن خــال النعــي بطــرق الطعــن المقــررة قانونــا)5). 

وحيــث إنــه مــن المقــرر فــي قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن )الإشــكال فــي التنفيــذ هــو 

الطعن رقم 15849 لسنة 62 قضائية الصادر بجلسة 02 / 05 / 2001 مكتب فني )سنة 52 - قاعدة 82 - صفحة   (1(

(472

الطيب، أحمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص 10.  (2(

كبيش، محمود، المرجع السابق، ص 59 وما يليها.  (3(

عابدين، محمد أحمد، التنفيذ وإشكالاته في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1994، ص 90.  (4(

كبيش، محمود، المرجع السابق، ص 59 وما يليها.  (5(
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خصومــة تنفيذيــة تهــدف إلــى الفصــل فــي صحــة التنفيــذ، وموضوعــه هــو إجــراءات تنفيــذ الحكــم 
ــه مجــرد  ــذه  لأن ــة أو إجــراءات تنفي ــم التنفيذي ــوة هــذا الحك ــى مناقشــة ق ــه عل ويقتصــر الأمــر في
ــه المــادة )281)  ــى نحــو مــا فصلت ــه عل ــى الحكــم وتقضــي المحكمــة في ــذ لا عل ــى التنفي نعــي عل
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة إمــا بعــدم جــواز التنفيــذ أو برفــض الإشــكال أو بالاســتمرار فــي 
التنفيــذ، ومــن ثــمَّ فليــس المحكمــة الإشــكال أن تبحــث الحكــم الصــادر فــي الموضــوع مــن جهــة 
ــك أن  ــا كذل ــس له ــه، ولي ــي تطبيق ــون أو الخطــأ ف ــة القان ــا يتصــل بمخالف ــه أو م ــه أو بطان صحت
ــن  ــا للمادتي ــة وفق ــذ العقوب ــي الاســتفادة مــن نظــام وقــف تنفي ــه ف ــة المحكــوم علي ــى أحقي تســتند إل
)83(، )84( مــن قانــون العقوبــات، أمــا المعارضــة فهــي طريــق مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام 

ومــن ثــم فهــي خصومــة موضوعيــة تهــدف إلــى معــاودة نظــر الموضــوع ذاتــه وعرضــه علــى 
ــه، مــن  ــه ومــدى صحت ــم المعــارض في ــي الحك ــوار ف ــا أن تبحــث مواطــن الع ــي له ــة الت المحكم
حيــث مطابقتــه لأحــكام القانــون أو مخالفتهــا، فتنتهــى إلــى تأييــد الحكــم المعــارض فيــه أو تعديلــه أو 
إلغائــه كليــة إذا حضــر المعــارض، وحيــث تشــترط المــادة )229( مــن قانــون الإجــراءات الجزائية 
للتقريــر بالمعارضــة ميعــاد ســبعة أيــام مــن تاريــخ إعــان الحكــم، وقصــرت الطعــن بهــذا الطريــق 
علــى الأحــكام الغيابيــة الصــادرة فــي الجنــح والمخالفــات، فقــد جــاء نــص المــادة )279( مــن ذات 
القانــون فــي نطــاق إشــكالات التنفيــذ مطلقــا مــن قيــد الميعــاد دون تحديــد لنــوع الجريمــة الصــادر 
بشــأنها الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه، كمــا حــددت المــادة )277( المحكمــة التــي يجــري التنفيــذ فــي 
دائرتهــا، فــي حيــن حددتهــا المــادة )229( بــذات المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، كمــا اشــترطت 
المــادة )160( مــن القانــون حضــور المعــارض بشــخصه فــي حالــة العقوبــة بغيــر الغرامــة، بينمــا 
تجيــز المــادة )280( للمستشــكل أن ينيــب عنــه وكيــاً لتقديــم دفاعــه، وإذ كان المســتفاد مــن نــص 
ــؤدي  ــإن م ــه، ف ــن في ــل الطع ــي الإشــكال لا يقب ــم الصــادر ف ــون أن الحك ــن القان ــادة )281( م الم
المــادة )229( هــو جــواز اســتئناف الحكــم الصــادر برفــض الاعتــراض -إذا لــم يحضــر المعــارض 
الجلســة الأولــى لنظــر معارضتــه- وكذلــك الحكــم الصــادر فــي موضــوع المعارضــة وفقــا لنــص 
المــادة )230( مــن ذات القانــون، وبذلــك فــإن لــكل مــن الأشــكال والتنفيــذ والمعارضــة فــي الحكــم 
الغيابــي إجراءاتــه الخاصــة بــه ونطاقــه أمــام المحكمــة ومــا يتعيــن علــى المحكمــة بحقــه والفصــل 
فيــه. ولمــا كان ذلــك وقــد قــرر المطعــون ضــده بواســطة وكيلــه بالاستشــكال فــي الحكــم الغيابــي 
ــم  ــل بالقل ــر الحاص ــن التقري ــن م ــا يبي ــى م ــي 12 /  7 /  1993عل ــده ف ــادر ض ــتئنافي الص الاس
الجنائــي فــي 09 / 10 / 1993 والمعنــون بعبــارة )تقريــر إشــكال تنفيــذ(، إلا أن الحكــم المطعــون 
فيــه قضــى فيــه علــى أنــه معارضــة وقضــى بقبولهــا شــكاً ورفضهــا موضوعًــا مــع وقــف تنفيــذ 
ــن  ــال أن كاً م ــات؛ ح ــون العقوب ــن قان ــن )83(، )84( م ــا بالمادتي ــا عم ــي به ــة المقض العقوب
ــدى الفصــل  ــة ل ــلطة المحكم ــه وس ــا ونطاق ــة كل منهم ــة إقام ــث كيفي ــن حي ــان م ــن يختلف الطريقي
ــن  ــب يتضم ــدم بطل ــون ضــده تق ــن أن المطع ــا أورده م ــه م ــون في ــم المطع ــفع للحك ــه، ولا يش في
ــن  ــدل م ــة أن تع ــه ولا للمحكم ــس ل ــة، إذ لي ــى معارض ــكال إل ــن إش ــن م ــر الطع ــح تقري تصحي
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طبيعــة الإجــراء إلــى مــا يغايــره حيــث إن لــكل منهمــا إجراءاتــه ومجالــه علــى مــا ســلف بيانــه، 
ــا  ــكل( كم ــميا )بالمستش ــة 25 /  10 /  1993 متس ــة المرافع ــده جلس ــون ض ــر المطع ــد حض وق
أصــدرت المحكمــة حكمهــا بجلســة 1 / 11 / 1993 فــي الدعــوى علــى أنهــا إشــكال علــى مــا يبيــن 
مــن محضــر الجلســة، ومــن ثــم جــاء الحكــم خاطئــا فــي القانــون، إذ حجبــه ذلــك الخطــأ عــن نظــر 
ــا بمــا ورد بســبب النعــي ممــا يســتوجب نقضــه،  الإشــكال كمــا رفــع إليــه أصــاً فإنــه يكــون معيبً
علــى أن يكــون مــع النقــض الإحالــة )1) . وعليــه فــإن يتضــح لنــا أن المعارضــة والإشــكال طريقــان 

مختلفــان مــن حيــث نطاقهمــا وســلطة المحكمــة المختصــة بالفصــل فيهمــا.

الفرع الثاني: الإشكال في التنفيذ وتصحيح الخطأ المادي

يقصــد بالخطــأ المــادي ذلــك الخطــأ الــذي لا يترتــب عليــه أي أثــر قانونــي، ولا يؤثــر علــى 
ــى  ــب عل ــون، ولا يترت ــي القان ــى الخطــأ ف ــم، ولا إل ــى بطــان الحك ــؤدي إل ــا ي ــم، ف ــان الحك كي
تصحيحــه أي تغييــر فــي مضمــون القــرار والمقصــود بــه، ومــا يعبــر عنــه ذلــك القــرار، ومــن ثــم 
يجــوز تصحيحــه أو تعديلــه فــي أي وقــت حتــى بعــد أن يصبــح الحكــم حائــزا لقــوة الأمــر الشــيء 
المقضــي بــه، وعلــى ذلــك قــد ينطــوي الحكــم الجزائــي علــى خطــأ مــادي محــض كالخطــأ فــي اســم 
المتهــم أو لقبــه أو الخطــأ فــي قيــد المــواد القانونيــة الــواردة بأمــر الإحالــة، أو قــد يشــوب منطــوق 
ــر  ــا مــن غي ــى، كأن يكــون صــادرا بالحبــس مطلق ــر مــن معن ــث يحمــل أكث الحكــم غمــوض بحي
تحديــد مدتــه أو نوعــه، أو بالســجن دون تحديــد نوعــه أو مدتــه، أو الخطــأ فــي تاريــخ الجلســة، أو 
الخطــأ فــي تاريــخ الواقعــة، فــإذا وقــع خطــأ مــادي فــي حكــم جزائــي أو فــي قــرار ولــم يترتــب عليه 
البطــان، تتولــى الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم تصحيــح الخطــأ مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاء علــى 
طلــب أحــد الخصــوم وذلــك بعــد تكليفهــم بالحضــور، ويتــم التصحيــح مــن غيــر مرافعــة بعــد ســماع 
ــرار )2). والخطــأ  ــى هامــش الحكــم أو الق ــذي يصــدر عل ــح ال ــوال الخصــوم، ويؤشــر بالتصحي أق
المــادي يختلــف كليــا عــن الإشــكال فــي التنفيــذ، حيــث أن طلــب تصحيــح الحكــم يتمثــل فــي تعديــل 
الخطــأ المــادي الــوارد فيــه حتــى يصبــح الحكــم ســندا تنفيــذا صحيحــا بموجبــه، أمــا إشــكالات التنفيذ 
فهــي منازعــات قانونيــة فــي التنفيــذ تســتند لأســباب متعلقــة بتنفيــذ الحكــم الصــادر بحــق المحكــوم 
عليــه، وحيــث  أن الأصــل أن قاضــي الإشــكال لا ينظــر تصحيــح مــا اكتنفــه الحكــم مــن أخطــاء 
ماديــة إذ تختــص بذلــك المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، ومــن ثــم فــإذا مــا أحيــل طلــب تصحيــح 
الخطــأ المــادي إلــى قاضــي الإشــكال أمــام قاضــي الإشــكال مباشــرة فإنــه يتعيــن عليــه القضــاء فيــه 
بعــدم الاختصــاص. وحيــث أنــه بمجــرد أن تقــوم المحكمــة بإصــدار حكمهــا فــي الدعــوى الجزائيــة 

نقض جزائي جلسة 12 / 10 /  1994 – الطعن رقم 167 لسنة 15 قضائية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية   (1(

المتحدة، وزارة العدل، السنة السادسة عشرة، 1994، ص 308.

الشواربي، عبد الحميد، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية،   (2(

ط1، 2019، ص 142.
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والنطــق بــه، فــا يجــوز للمحكمــة أن تقــوم بتعديــل هــذا الحكــم أو تغييــره، أو العــدول عنــه أبــدا 
حتــى لــو كان ذلــك بطلــب مــن أحــد الخصــوم أو جميعهــم، إلا إذا كان الحكــم المطلــوب تصحيــح 
الأخطــاء الماديــة فيــه قــد صــدر منــه فــي دعــوى الإشــكال، وفــي أحيانــا أخــرى قــد يكــون الخطــأ 
المــادي إشــكالا فــي التنفيــذ، إذا مــا نشــأ نزاعــا بيــن المحكــوم عليــه وبيــن الســلطة القائمــة علــى 
التنفيــذ بســبب ذلــك الخطــأ المــادي، كمــا لــو كان الخطــأ المــادي يشــكل عقبــة أو حائــل أمــام تنفيــذ 
الحكــم كأن يــرد اســم المجنــي عليــه أو اســم أي شــخص آخــر فــي منطــوق الحكــم بــدلا مــن اســم 
المتهــم، فــإن ذلــك يعــد مــن قبيــل الخطــأ الــذي يثيــر نزاعــاً فــي إشــكال التنفيــذ ممــا يســتلزم اللجــوء 
لقاضــي الإشــكال لتعديــل التنفيــذ علــى الوجــه القانونــي الصحيــح بحيــث يتــم إدراج اســم المتهــم فــي 

المنطــوق، وهــذا يتــم مــن خــال دعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ )1).

وقــد نصــت المــادة 220 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أنــه »إذا وقــع خطــأ 
مــادي فــي حكــم أو فــي قــرار ولــم يترتــب عليــه البطــان، تتولــى الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم 
أو القــرار تصحيــح هــذا الخطــأ مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بعــد تكليفهــم 
ــم التصحيــح مــن غيــر مرافعــة بعــد ســماع أقــوال الخصــوم ويؤشــر بالتصحيــح  بالحضــور. ويت
ــم  ــم المته ــح اس ــي تصحي ــراء ف ــذا الإج ــع ه ــرار. ويتب ــم أو الق ــش الحك ــى هام ــدر عل ــذي يص ال
ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 337 م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــي ذل ــا ف ــه،...«. ويقابله ولقب
المصــري علــى أنــه » إذا وقــع خطــأ مــادي فــي حكــم أو فــي أمــر صــادر مــن قاضــي التحقيــق 
ــه البطــان،  ــب علي ــن يترت ــم يك ــة المشــورة، ول ــي غرف ــدة ف ــتأنفة المنعق ــح المس ــة الجن أو محكم
ــاء علــى  ــاء نفســها، أو بن ــة التــي أصــدرت الحكــم أو الأمــر تصحيــح الخطــأ مــن تلق ــى الهيئ تتول
ــة المشــورة  ــح فــي غرف ــك بعــد تكليفهــم بالحضــور، ويقضــى بالتصحي ــب أحــد الخصــوم وذل طل
بعــد ســماع أقــوال الخصــوم، ويؤشــر بالأمــر الــذي يصــدر علــى هامــش الحكــم أو الأمــر، ويتبــع 
ــن الســابقتين أن كا  ــه«. ويتضــح مــن نــص المادتي ــح اســم المتهــم ولقب هــذا الإجــراء فــي تصحي
المشــرعين الإماراتــي والمصــري رســما طريقــة خاصــة لتصحيــح الخطــأ المــادي، بــأن اشــترطا 
ألا يكــون مــن شــأن الخطــأ أن يــؤدي إلــى البطــان، كمــا اتفقــا أن يتــم التصحيــح بواســطة المحكمــة 
مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم؛ إذ تختــص بتصحيــح الخطــأ المــادي المحكمــة 
التــي صــدرت عنهــا العمــل المشــوب بهــذا الخطــأ ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن الخصــوم.

وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن »خطــأ المحكمــة فــي بيــان مــادة العقوبــة لا أثــر لــه 
طالمــا أن العقوبــة التــي قضــي بهــا الحكــم فــي حــدود العقوبــة المقــررة »)2). كمــا قضــت محكمــة 
النقــض المصريــة بأنــه » لا يترتــب علــى الخطــأ فــي رقــم مــادة العقــاب المطبقــة بطــان الحكــم 

طنطاوي، إبراهيم حامد، مرجع سابق، ص 87.  (1(

نقض جزائي جلسة 23 / 11 / 1982، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، السنة 4 قضائية،   (2(
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مــادام قــد وصــف وبيــن الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة بيانــا كافيــا، وقضــى بعقوبــة لا تخــرج عــن 
ــم  ــي تقديرهــا، ومــن ث ــم يخطــئ الحكــم ف ــي ل حــدود المــادة الواجــب تطبيقهــا، وهــي الأمــور الت
ــا نجــد أيضــا أن محكمــة النقــض  فــا مصلحــة للطاعــن فيمــا يثيــره بشــأن خطــأ الحكــم«)1). وهن
المصريــة قــررت بــذات المبــدأ بشــأن الخطــأ الــوارد فــي المــواد العقابيــة بأنــه لا يعــد بطانــا فــي 

الحكــم طالمــا لــم يخــرج عــن حــدود المــادة الواجــب تطبيقهــا. 

الفرع الثالث: تمييز إشكالات التنفيذ عن تفسير الأحكام

لــم يرســم القانــون شــكا خاصــاً لصياغــة الحكــم أو كتابتــه، فالأصــل أن الحكــم لا بـُـدَّ أن يكــون 
واضحــا وجليــا لا يكتنفــه أي شــك فــي تفســيره، إلا أنــه أحيانــا قــد تثيــر مســألة الإبهــام الــوارد فــي 
منطــوق الحكــم أو فــي الأســباب المرتبطــة بــه ارتباطــا مكونــا لجــزء منــه أو مكمــا لــه، بعضــا 
ــرر تدخــل القضــاء  ــذي يب ــر ال ــذ، نظــرا للغمــوض، الأم ــي التنفي ــات ف ــل أو الصعوب ــن العراقي م
مــن أجــل توضيــح مدلولــه، كــون الحكــم بحاجــة إلــى تفســير، حيــث يترتــب علــى مســألة تفســير 
الحكــم الـــتأثير علــى ســير التنفيــذ أو نطاقــه )2). فالمنطــوق هــو الجــزء الأخيــر مــن الحكــم والــذي 
يكــون مشــتما علــى قــرار المحكمــة فــي الدعــوى الجزائيــة، وينبغــي أن يبيــن منطــوق الحكــم اســم 
المتهــم المقصــود بالإدانــة، أو البــراءة، وتعــدد المتهميــن، وبيــان مراكزهــم، والارتبــاط، ومقــدار 
العقوبــة، كمــا يجــب الفصــل فــي جميــع الطلبــات المتعلقــة بالدعــوى العموميــة، ومــا تعلــق بهــا مــن 
تعويضــات مدنيــة، ورســوم الدعــوى الجزائيــة، ومــن الجائــز ســد النقــص فــي منطــوق الحكــم مــن 
أســبابه الجوهريــة، لأن كا الأمريــن متمــم للآخــر، لأن تســبيب الأحــكام وتعليلهــا يعتبــر مــن أقــوى 
الضمانــات التــي فرضهــا القانــون علــى القضــاة)3). ويقصــد بتفســير الحكــم اللجــوء إلــى المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم لتوضيــح مــا وقــع فــي منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام. وكذلــك تحديــد معنــاه 
ــه بالتفســير، فــا تســتطيع  والوقــوع علــى قصــد القاضــي منــه، وتختــص المحكمــة التــي أصدرت
غيرهــا القيــام بهــذه المهمــة لعــدم اختصاصهــا، وعلــى ذلــك فدعــوى التفســـير التــي ترفــع لا تعــد 
ــع  ــا مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام ولا تمــس حجيتهــا، وإنمــا تســتهدف اســتجاء مــا وقـ طريق
فيــه الحكــم المـــطلوب تفســيره مــن غمــوض أو إبهــام حتــى يتســنى تنفيــذ الحكــم دون المســاس بمــا 
قضــى بــه)4). وطلــب التفســير لا يكــون مقبــولا إلا بالنســبة لمنطــوق الحكــم، إذا نشــأ عنــه إشــكال 
حقيقــي عنــد تنفيــذ الحكــم، فــا ينبغــي أن يتخــذ مــن التصحيــح أو التفســير وســيلة لتقريــر غيــر مــا 

نقض جنائي جلسة 13 / 6 / 1985، الطعن رقم 2520 مجموعة أحكام النقض – المكتب الفني، السنة 55 ق،   (1(

ص 796.

الشواربي، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 147.  (2(

وعلم  الجنائية  العلوم  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائية،  المادة  في  التنفيذ  إشكالات  حوالف،  حليمة،   (3(

الإجرام، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2009 / 2010، ص 36.

أبوالوفا، أحمد نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة دار المعارف، 1980، ص 759.  (4(
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حكــم بــه، إذ أن الغــرض منــه هــو إيضــاح مــا أبُْهِــمَ فــي الحكــم )1).

ــن  ــي، ولك ــم الجزائ ــألة تفســير الحك ــي مس ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــاول قان ــم يتن ل
المــادة )1 / 5( منــه أشــارت إلــى أنــه » وتســري أحــكام قانــون الإجــراءات أمــا المحاكــم المدنيــة 
علــى مــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذا القانــون« وحيــث أنــه بالرجــوع إلــى أحــكام قانــون 
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي)2) نجــد أن المــادة )138( قــد نصــت علــى أنــه » يجــوز للخصــوم أن 
يطلبــوا إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم تفســير مــا وقــع فــي منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام، 
ويقــدم الطلــب بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى، ويعتبــر الحكــم الصــادر بالتفســير متممــا مــن 
كل الوجــوه للحكــم الــذي يفســره ويســري عليــه مــا يســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة 
ــم  ــب تفســير الحك ــى جــواز طل ــص عل ــد ن ــا نجــد أن المشــرع المصــري ق ــن«. كم بطــرق الطع
بعريضــة تقــدم لرئيــس المحكمــة ونجــدا ســند لذلــك فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة )3) 
والــذي نــص فــي المــادة )192( منــه علــى أنــه« يجــوز للخصــوم أن يطلبــوا إلــى المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم تفســير مــا وقــع فــي منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام ويقــدم الطلــب بالأوضــاع 
ــذي  ــم ال ــن كل الوجــوه للحك ــا م ــم الصــادر بالتفســير متمم ــر الحك ــع الدعــوى، يعتب ــادة لرف المعت
يفســره ويســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة«.

واتجــه الفقــه إلــى حــق المحكمــة فــي تفســير حكمهــا الغامــض، شــريطة أن يقــدم طلــب التفســير 
ــدّمَ إليهــا طلــب التفســير عــن حــدود  مــن أحــد أطــراف الخصومــة، وألا تخــرج المحكمــة التــي قُ
الطلــب، كمــا يجــب ألا يمــس التفســير حجيــة الحكــم، وألا يتضمــن أي تعديــل أو إضافــة أو إنقــاص 
فــي الحكــم، وبنــاء علــى ذلــك يعَُــدُّ خاطئــا الحكــم التفســيري الــذي يضيــف ســببا لــم يكــن موجــودا 

فــي الحكــم الأصلــي )4).

والأصــل أنــه لا يجــوز لقاضــي الإشــكال تفســير الحكــم أو تأويلــه، إذ تختــص بذلــك المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم، ولكــن الغمــوض أو الإبهــام فــي منطــوق الحكــم قــد يثيــر صعوبــات فــي 
التنفيــذ فــإذا بنــي الإشــكال علــى وجــود غمــوض أو إبهــام فــي الحكــم كأن يكــون صــادرا بالحبــس 
ــي  ــإن قاض ــه، ف ــه أو مدت ــد نوع ــر تحدي ــت بغي ــجن المؤق ــه أو بالس ــد مدت ــر تحدي ــن غي ــا م مطلق
ــارات الحكــم صريحــة  ــه أن عب ــن ل ــإذا تبي ــك التصــدي لمنطــوق الحكــم وأســبابه، ف الإشــكال يمل

أبو خطوة، أحمد شوقي، المرجع السابق، ص 348 وما يليها.  (1(

قانون اتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والمعدل بمرسوم بقانون رقم )18( لسنة   (2(

2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 637 بتاريخ 30 /9 / 2018.

قانون رقم )13( لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم )76( لسنة   (3(

2007 والمنشور بتاريخ 12 /  7 /  2007.

كبيش، محمود، مرجع سابق، ص 75.  (4(
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المعنــى لا يشــوبها أي إبهــام أو غمــوض، تعيــن عليــه الحكــم برفــض الإشــكال، ومثــال ذلــك أن 
يكــون تحديــد نــوع الســجن المؤقــت أو مدتــه قــد بينهــا الحكــم فــي أســبابه . أمــا إذا كان منطــوق 
الحكــم والأســباب التــي بنــي عليهــا يشــوبها اللبــس أو الغمــوض فــي تحديــد نــوع العقوبــة أو مدتهــا 
بحيــث يضحــى الحكــم محتاجــا فــي كشــف مرمــاه إلــى تفســير مــا غمــض مــن عبــارات، ويتعــذر 
ــام  ــك القي ــإن قاضــي الإشــكال لا يمل ــاس أو الغمــوض، ف ــذا التب ــذ نتيجــة له ــي إجــراء التنفي بالتال
ــوب مــن  ــم التفســير المطل ــى يت ــاً حت ــذ مؤقت ــاف التنفي ــه أن يقضــي بإيق ــن علي بهــذا التفســير ويتعي

المحكمــة)1). 

وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بقولهــا بــأن » قضــاء محكمــة النقــض مســتقراً علــى 
أن الحكــم بالإدانــة يجــب أن يشــتمل علــى بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة بيانــاً تتحقــق بــه أركان 
الجريمــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا والأدلــة التــي اســتخلصت منهــا المحكمــة ثبــوت وقوعهــا 
مــن المتهــم وكان مــن المقــرر أنــه ينبغــي إلا يكــون الحكــم مشــوباً بإجمــال أو إبهــام ممــا يتعــذر 
معــه تبيــن مــدى صحــة الحكــم مــن فســاد فــي التطبيــق القانونــي علــى واقعــة الدعــوى، وهــو يكــون 
كذلــك كلمــا جــاءت أســبابه مجملــة وغامضــة فيمــا أثبتتــه أو نفتــه مــن وقائــع ســواء كانــت متعلقــة 
ــة أو  ــاع الهام ــى أوجــه الدف ــرد عل ــت بصــدد ال ــا أو كان ــة أو ظروفه ــر أركان الجريم ــان تواف ببي
كانــت متصلــة بعناصــر الإدانــة علــى وجــه العمــوم أو كانــت أســبابها يشــوبها الاضطــراب الــذى 
ينبــئ عــن اختــال فكرتــه مــن حيــث تركيزهــا فــي موضــوع الدعــوى وعناصــر الواقعــة ممــا لا 
يمكــن معــه اســتخاص مقوماتــه ســواء مــا يتعلــق منهــا بموضــوع الدعــوى أو بالتطبيــق القانونــي 
ويعجــز بالتالــي محكمــة النقــض عــن إعمــال رقابتهــا علــى الوجــه الصحيــح. لمــا كان ذلــك، وكان 
ــم  ــوال منه ــى أم ــور وتلق ــوة للجمه ــه الدع ــم توجي ــن بجرائ ــد دان الطاع ــه ق ــون في ــم المطع الحك
ــن  ــا دون أن يع ــا لأصحابه ــن رده ــاع ع ــاً والامتن ــررة قانون ــة للأوضــاع المق ــا بالمخالف لتوظيفه
ببيــان كيفيــة توجيــه الدعــوة للجمهــور ووســيلة ذلــك وعاقــة مــن تلقــى الأمــوال بأصحابهــا وكيفيــة 
الترويــج للنشــاط الــذى وقــع مــن الطاعــن ومــا وجــه العانيــة التــي وقعــت مــن الطاعــن لتوجيــه 
الدعــوة وعمــا إذا كانــت الدعــوة بــدون تمييــز بيــن الجمهــور وكيــف أن هــذه الوســيلة كانــت ســبباً 
فــي جمــع تلــك الأمــوال، كمــا لــم يبيــن مــا إذا كان الطاعــن قــد تلقــى الأمــوال لحســابه الخــاص مــن 
عدمــه وأســماء مــن تلقــى الأمــوال منهــم ومقــدار مــا تلقــاه مــن كل متهــم علــى نحــو مفصــل ومــن 
ــاً بالغمــوض والإبهــام والقصــور فــي البيــان ممــا يتعيــن معــه نقضــه  ثــم فــإن الحكــم يكــون معيب
والإعــادة للمحكمــة الاقتصاديــة المختصــة طبقــاً للقانــون رقــم 120 لســنة 2008 بإنشــاء المحاكــم 
الاقتصاديــة المعمــول بــه اعتبــاراً مــن أول أكتوبــر ســنة 2008« )2). ويفهــم مــن ذلــك أن الفــارق 

المطبوعات  دار  النقض،  الفقه وقضاء  الجنائية في ضوء  المواد  في  التنفيذ  إشكالات  فودة،  الحكيم  فودة، عبد   (1(

الجامعية، الإسكندرية، 2006، ص276.

الطعن رقم 42061 لسنة 72 قضائية، الصادر بجلسة 19 / 02 / 2009.  (2(
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بيــن دعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ وطلــب تفســير الحكــم مــن حيــث الاختصــاص بنظــر كل منهمــا، 
فالإشــكال فــي التنفيــذ تنظــره المحكمــة المختصــة حســب الأحــوال، بينمــا تختــص المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم بنظــر طلــب تفســير الحكــم مــا غمــض منــه ولا يجــوز لقاضــي الإشــكال تفســير 
الحكــم المستشــكل فيــه إلا إذا كان الحكــم صــادرا منــه فــي دعــوى الإشــكال، كمــا أن طلــب الإشــكال 

يظهــر عنــد تنفيــذ الحكــم فــي حيــن أن طلــب تفســير الحكــم مســألة ســابقة علــى التنفيــذ. 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ

تعتبــر إشــكالات التنفيــذ الجزائيــة فــي مضمونهــا حقــا ممنوحــا للمنفــذ عليــه، ويمــارس هــذا 
الحــق باللجــوء إلــى القضــاء برفــع دعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ، والمشــرع الإماراتــي قــد أعطــى 
هــذا الحــق لــه إذ نــص فــي المــادة )276( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه »يرفــع مــا 
يعــرض مــن إشــكالات فــي تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم«. حيــث 
مــن ذلــك يتضــح أن دعــوى الإشــكال هــي دعــوى قضائيــة محضــة، إلا أنــه يثــور التســاؤل هنــا 
عــن التكييــف القانونــي لهــذه الدعــوى، وهــل هــي دعــوى قضائيــة ذات الطبيعــة القانونيــة للدعــوى 

الجزائيــة الناشــئة عــن الجريمــة؟

لقــد أثــارت فكــرة التكييــف القانونــي للإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي جــدلا فقهيــا واســعاً، حيــث 
انقســم الفقهــاء وتعــددت الآراء فــي اتجاهــات مختلفــة نوردهــا علــى النحــو الآتــي:

الاتجــاه الأول؛ يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الإشــكال فــي التنفيــذ عبــارة دعــوى عموميــة، 
وتتميــز بأنهــا الوســيلة القانونيــة لتقريــر الحــق فــي العقــاب إلــى أن يتــم اســتيفائه مــن قبــل الســلطة 
القضائيــة )1)، أو هــي المطالبــة بالحــق أمــام القضــاء الجزائــي، وأن الهــدف مــن العقــاب لا يقــف 
عنــد مجــرد الوصــول إلــى توقيــع العقوبــة الجزائيــة، وإنمــا تمتــد إلــى إعــادة التأهيــل انطاقــا مــن 
ــدأ مــن  ــة تب ــإن الدعــوى العمومي ــا لمنطــق أصحــاب الاتجــاه، ف ــاع الاجتماعــي. وطبق ــرة الدف فك
وقــت وقــوع الجريمــة، إلــى حيــن الانتهــاء مــن التنفيــذ. وعلــى ذلــك فــا يمكــن فصــل الإجــراءات 
القضائيــة الســابقة علــى التنفيــذ عــن إجــراءات التنفيــذ ذاتهــا، ومنــه فــإن تكييــف دعــوى الإشــكال 
تعتبــر مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى العموميــة، حيــث اســتند أصحــاب هــذا الاتجــاه علــى التكييــف، 
حيــث أخــذ الدكتــور محمــود نجيــب حســني بهــذا الاتجــاه بقولــه أن )والتكييــف الصحيــح للإشــكال 
فــي التنفيــذ أنــه مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة، فــإذا ســلمنا بــأن الدعــوى لا تبلــغ غايتهــا 
ــو  ــذ، ه ــي صحــة التنفي ــى الفصــل ف ــدف إل ــذي يه ــإن الإشــكال ال ــم، ف ــح للحك ــذ الصحي إلا بالتنفي

وســيلة لضمــان ســير الدعــوى فــي إجراءاتهــا الأخيــرة علــى الوجــه المطابــق للقانــون( )2). 

عبداللطيف، محمد حسني، النظرية العامة لإشكالات التنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، 2001، ص 50.   (1(

حسني، محمود نجيب، المرجع السابق، ص 942.  (2(
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ــذ إحــدى مراحــل الدعــوى  ــة التنفي ــار مرحل ــرأي، إذ خلصــوا أن اعتب ــذا ال ــد آخــرون ه وأي
الجزائيــة، تجعــل ضمــن مهمــة القضــاء التصــدي لــكل مــا يثــار مــن منازعــات التنفيــذ ذات الصبغــة 
القانونيــة ومراقبــة الدولــة عنــد تنفيذهــا العقوبــة، والمحافظــة علــى الحقــوق الشــخصية للمحكــوم 
عليــه، ومراعــاة حالتــه القانونيــة بضمــان عــدم المســاس بحريتــه. وفــي هــذا تأييــد لمبــدأ الشــرعية، 
وعــدم تعــدي الســلطة العقابيــة علــى الحــدود القانونيــة، الأمــر الــذي يوفــر العدالــة، وهــو مــا يعمــل 

القضــاء علــى تحقيقــه.

وقــد تــم انتقــاد هــذا الاتجــاه، لأن الدعــوى العموميــة تبــدأ بتحريكهــا، وتنتهــي بإصــدار الحكــم 
البــات فيهــا، إضافــة إلــى أن إجــراءات مرحلــة التنفيــذ تختلــف عــن مرحلــة التحقيــق، الــذي يتضمن 
إجــراءات تســتهدف تنظيــم النــزاع القائــم يبــن الدولــة، وتمثلهــا النيابــة العامــة التــي تعمــل علــى 
تحقيــق الدفــاع الاجتماعــي عــن طريــق إثبــات التهمــة ضــد الجانــي، وبيــن المتهــم بســبب جريمتــه 
التــي اقترفهــا وهــي تختلــف فــي جوهرهــا عــن إجــراءات تنفيــذ الحكــم التــي يعبــر عنهــا بخصومــة 
التنفيــذ، فلــكل مــن الخصومتيــن إجــراءات مســتقلة عــن الأخــرى مــن حيــث قواعدهــا، وضماناتهــا 

القانونية)1).

أمــا الاتجــاه الثانــي؛ فيــرى أن دعــوى الإشــكال تباشــرها النيابــة العامــة، إذا أنهــا ينــاط بهــا 
مباشــرتها، ورفعهــا وتحريكهــا دون ســواها، بصفــة ممثلــة عــن المجتمــع، بغــرض الحفــاظ علــى 
ــى  ــا عل ــر أن يحركه ــم، أي أن للغي ــي الحك ــذ لا ف ــي التنفي ــك أن الإشــكال ف ــة، ذل المصلحــة العام
ســبيل الاســتثناء فقــط، وأنهــا تمــارس باســم المجتمــع كونهــا دعــوى عموميــة. إلا أنــه تــم انتقــاد هــذا 
الاتجــاه، ذلــك أن المنفــذ ضــده هــو صاحــب المصلحــة أساســا فــي رفــع دعــوى الإشــكال، بــل أنــه 
فــي ذلــك يقاضــي ســلطة التنفيــذ ذاتهــا، فكيــف يقــال بأنهــا دعــوى تمــارس باســم المجتمــع. ومــن 
جهــة أخــرى فــإن فكــرة قصــر تحريكهــا علــى النيابــة العامــة كأصــل عــام واســتثناءً يمكــن للغيــر 
تحريكهــا، فكــرة لا يمكــن الأخــذ بهــا لســببين، أولهمــا أن الدعــوى العموميــة تهــدف إلــى فــرض 
العقوبــات، علــى عكــس الإشــكال فــي التنفيــذ الــذي يهــدف المستشــكل مــن خالــه إلــى عــدم تنفيــذ 
الحكــم الجزائــي الصــادر بحقــه والــذي قضــى بمعاقبتــه، أمــا الســبب الثانــي هــو أنــه علــى افتــراض 
الإشــكال فــي التنفيــذ دعــوى عموميــة تحــرك اســتثناء مــن الغيــر، فــإن لا يمكــن تصــور ذلــك أيضــا 
كونهــا تحــرك فــي مواجهــة الســلطة القائمــة علــى التنفيــذ، وهــي النيابــة العامــة والتــي لا يمكــن 

بــأي حــال مــن الأحــوال تحريــك الدعــوى العموميــة ضدهــا قانونــاً )2).

كبيش، محمود، المرجع السابق، ص107.  (1(

سرور، أحمد فتحي، مرجع سابق، ص 222 وما يليها. انظر قويدر، قاسم، الإشكال في التنفيذ الجزائي، مذكرة   (2(

لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خده، كلية الحقوق بن عكنون، السنة 
الجامعية 2012 -  2013، ص 26.



البنيان القانو  لإشكالات التنفيذ الجزا�  في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإمارا�: دراسة في الفقه والقضاء ( 476-451 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 4702

وأخيــرا فــإن الاتجــاه الثالــث؛ يــرى بــأن الإشــكال فــي التنفيذ علــى أنه دعــوى جزائيــة تكميلية، 
علــى أســاس أن الدعــوى العموميــة تتفــرع عنهــا دعــاوى تكميليــة، لهــا ذاتيتهــا المســتقلة، بحيــث 
ــب، وتنظرهــا  ــي المعي ــذ العقاب ــب التنفي ــى تجن ــا تهــدف إل ــة كونه يمكــن اعتبارهــا دعــوى جزائي
ــة أساســية، ولكنهــا  ــة بصف ــة، وتطبــق عليهــا قواعــد قانــون الإجــراءات الجزائي المحاكــم الجزائي
دعــوى ذات طبيعــة خاصــة مســتقلة، تدخــل ضمــن مــا يســمى بالدعــوى الجزائيــة التكميليــة كمــا 

فــي دعــوى رد الاعتبــار، وكلهــا تعتبــر مــن توابــع الدعــوى العموميــة )1).

ــة  ــوى جزائي ــي دع ــذ ه ــي التنفي ــكال ف ــوى الإش ــى أن دع ــرأي إل ــذا ال ــاب ه ــر أصح واعتب
ــة  ــوى الجزائي ــمى بالدع ــتقلة، تس ــا المس ــا ذاتيته ــرى له ــاوى أخ ــن دع ــرع م ــث تتف ــة حي تكميلي
التكميليــة، وهــي وإن كانــت تتعلــق بأخــرى أصليــة إلا أن موضوعهــا يختلــف كليــا عنهــا )2). كمــا 
اعتبــروا الإشــكال فــي التنفيــذ بمثابــة الرابطــة القانونيــة التــي تحمــي حقــوق الأفــراد مــن التعســف 
أو الخطــأ فــي تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة، الصــادرة عــن جهــة قضائيــة جزائيــة منبثــق مــن دعــوى 
ــارة عــن دعــوى  ــي عب ــذ الجزائ ــي التنفي ــأن الإشــكال ف ــك ب ــرروا كذل ــي الأصــل. وب ــة ف عمومي
جزائيــة مكملــة لدعــوى عموميــة ســابقة، فصــل فيهــا بحكــم بــات حائــز لقــوة الشــي المقضــي بــه، 

ــك المصــري )3). ــه وكذل ــه الفق ــذي اســتقر علي ــرأي الراجــح ال وهــي ال

وحيـث أن هـذا الاتجـاه أيضـا لـم يسـلم مـن النقـد، إذ يؤخـذ عليـه أن الدعـوى العموميـة فـي 
الأسـاس تهـدف إلـى تطبيـق العقوبـات، فـي حيـن أن دعـوى الإشـكال في التنفيـذ الجزائـي لا تهدف 
إلـى تطبيـق العقوبـة، وعلـى ذلـك فيهـا لا تعـد دعـوى تكميليـة للدعـوى العموميـة وذلـك لاختـاف 
غايـة كل منهـا، وأنـه بالإضافـة لذلـك أن دعـوى الإشـكال فـي التنفيـذ يمكـن رفعهـا أمـام القضـاء 

المدنـي، علـى غـرار الدعـوى العموميـة التـي تطـرح فـي سـاحة القضـاء الجزائـي فقـط)4). 

ويــرى الباحــث أنــه بالرغــم مــن كل الانتقــادات التــي وجهــت للمذاهــب الثــاث، إلا أننــا ورغــم 
كل ذلــك النقــد، نميــل إلــى الــرأي الــذي يعتبــر أن دعــوى الإشــكال هــو مرحلة مــن مراحــل الدعوى 
الجزائيــة، كونهــا بداهــة تأتــي بمرحلــة لاحقــة علــى صــدور الحكــم، وهــي مرحلــة التنفيــذ، ذلــك أن 
الدعــوى الجزائيــة تمــر بعــدة مراحــل منهــا مرحلــة الاســتدلال ومــن ثــم مرحلــة التحقيقــات وبعدهــا 
ــة  ــن ناحي ــرب م ــو الأق ــف ه ــذا الوص ــث إن ه ــذ؛ وحي ــة التنفي ــراً مرحل ــة وأخي ــة المحاكم مرحل
تكييــف دعــوى الإشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي كونــه نــزاع قضائــي فــي شــرعية تنفيــذ الحكــم، ويتــم 

إثارتــه فــي مرحلــة التنفيــذ. 

الطيب، أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق 4، ص 45.  (1(

أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 1155.  (2(

كبيش، محمود، المرجع السابق، ص 84، أنظر، الطيب، أحمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص 46.  (3(

عبد الواحد، أنس، الإشكال في التنفيذ الجزائي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص 127.  (4(
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الخاتمة:

تنوعــت التعريفــات  التــي أخــذ بهــا الفقــه والقضــاء، فــي تحديــد مفهــوم الإشــكال فــي التنفيــذ 
الجزائــي، كمــا تبيــن بــأن الإشــكال يســتند فــي أساســه علــى مبــدأي الشــرعية والعدالــة، وهــي مــن 
ــذ  ــي التنفي ــكال ف ــن أن الإش ــي،  وم ــذ الجزائ ــة، والتنفي ــم الإجــراءات الجزائي ــي تحك ــادئ الت المب
الجزائــي يختلــف عــن الإجــراءات المشــابهة لــه كونــه نظــام إجرائــي مســتقل؛ إذ إنهــا حقــا ممنوحــا 
للمنفــذ عليــه، ويمــارس هــذا الحــق باللجــوء إلــى القضــاء بغيــة عــدم التنفيــذ عليــه قانونــا أو إجــراؤه 
ــواد  ــي الم ــذ ف ــي التنفي ــكال ف ــة للإش ــة القانوني ــا، وأن الطبيع ــذه به ــد تنفي ــي أرُي ــة الت ــر الكيفي بغي
الجزائيــة تعــد مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة، ونــورد فيمــا يلــي أبــرز النتائــج والتوصيات 

التــي توصلــت إليهــا الدراســة.

النتائج:

إن إشــكالات التنفيــذ فــي المســائل الجزائيــة تتعلــق بمنازعــات فــي القــوة التنفيذيــة للحكــم، . 1
وهــي عبــارة عــن عــوارض قانونيــة تعتــرض تنفيــذ الســندات التنفيذيــة للحكــم.

إن الإشــكال فــي التنفيــذ هــو عبــارة عــن تظلــم ذو طبيعــة قضائيــة، لوقــف الحكــم بصفــة . 2
ــال  ــي ح ــاً ف ــه نهائي ــات، أو وقف ــم ب ــة بحك ــوى الجزائي ــي الدع ــل ف ــن الفص ــة لحي مؤقت
صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى، كمــا أن هــذه المــادة حــددت حــالات يمكــن مــن خالهــا 
ــس الاحتياطــي  ــم، اســتغراق الحب ــدام الحك ــا انع ــي ومنه ــم الجزائ ــي الحك الاستشــكال ف

لمــدة العقوبــة المقضــي بهــا.

إن طريــق الطعــن مغايــرا تمامــا لدعــوى الاستشــكال فــي التنفيــذ الجزائــي، حيــث دعــوى . 3
ــدة بميعــاد تقديــم، إذ أنــه يمكــن تقديــم دعــوى الإشــكال بعــد صــدور  الإشــكال غيــر مقي
ــي  ــن الت ــرق الطع ــس ط ــى عك ــه، عل ــادا لرفع ــرع ميع ــه المش ــم ل ــم دون أن يرس الحك

تتطلــب التقريــر بهــا عــدم تجــاوز مواعيدهــا.

ــح . 4 ــب تصحي ــث إن طل ــذ؛ حي ــي التنفي ــكال ف ــن الإش ــا ع ــف كلي ــادي يختل ــأ الم إن الخط
ــذا  ــح الحكــم ســندا تنفي ــه حتــى يصب ــوارد في ــل الخطــأ المــادي ال ــل فــي تعدي الحكــم يتمث
ــتند  ــذ تس ــي التنفي ــة ف ــات قانوني ــي منازع ــذ فه ــكالات التنفي ــا إش ــه، أم ــا بموجب صحيح

ــه. ــوم علي ــق المحك ــادر بح ــم الص ــذ الحك ــة بتنفي ــباب متعلق لأس

الأصــل أنــه لا يجــوز لقاضــي الإشــكال تفســير الحكــم أو تأويلــه، إذ تختــص بذلــك . 5
ــد  ــم ق ــي منطــوق الحك ــام ف ــوض أو الإبه ــن الغم ــم، ولك ــي أصــدرت الحك ــة الت المحكم
يثيــر صعوبــات فــي التنفيــذ فــإذا بنــي الإشــكال علــى وجــود غمــوض أو إبهــام فــي الحكــم 
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ــر  ــت بغي ــه أو بالســجن المؤق ــد مدت ــر تحدي ــا مــن غي ــس مطلق كأن يكــون صــادرا بالحب
تحديــد نوعــه أو مدتــه، فــإن قاضــي الإشــكال يملــك التصــدي لمنطــوق الحكــم وأســبابه، 
فــإذا تبيــن لــه أن عبــارات الحكــم صريحــة المعنــى لا يشــوبها أي إبهــام أو غمــوض، تعين 

عليــه الحكــم برفــض الإشــكال.

تعتبــر إشــكالات التنفيــذ الجزائيــة فــي مضمونهــا حقــا ممنوحــا للمنفــذ عليــه، ويمــارس . 6
هــذا الحــق باللجــوء إلــى القضــاء برفــع دعوى الإشــكال فــي التنفيــذ، وإن دعوى الإشــكال 
هــي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة، كونهــا بداهــة تأتــي بمرحلــة لاحقــة علــى 
ــة تمــر بعــدة مراحــل  ــك أن الدعــوى الجزائي ــذ، ذل ــة التنفي صــدور الحكــم، وهــي مرحل
منهــا مرحلــة الاســتدلال ومــن ثــم مرحلــة التحقيقــات وبعدهــا مرحلــة المحاكمــة وأخيــرا 
مرحلــة التنفيــذ؛ وحيــث إن هــذا الوصــف هــو الأقــرب مــن ناحيــة تكييــف دعوى الإشــكال 
فــي التنفيــذ الجزائــي كونــه نــزاع قضائــي فــي شــرعية تنفيــذ الحكــم، ويتــم إثارتــه فــي 

مرحلــة التنفيــذ.

التوصيات:

ــذ الأحــكام درءًا . 1 ــي تنفي ــي بوضــع تعريــف محــدد للإشــكال ف نوصــي المشــرع الإمارات
ــه والقضــاء. ــن الفق ــه بي لأي اختــاف حاصــل بشــأنه تعريف

 يوصــي الباحــث بإنشــاء نيابــة متخصصــة تســمى »نيابــة الإشــكال فــي تنفيــذ الأحــكام . 2
ــة  ــص بمتابع ــة، تخت ــاص كل نياب ــرة اختص ــي دائ ــة ف ــات الكلي ــع النياب ــة«، تتب الجزائي

ــذ الأحــكام. ــي تنفي حــالات الإشــكال ف

يوصــي الباحــث بوضــع دليــل إرشــادي لأعضــاء النيابــة العامــة يوضــح الحــالات . 3
ــراءات ذات  ــة الإج ــز فعالي ــة تعزي ــذ، بغي ــي التنفي ــكال ف ــة بالإش ــراءات المرتبط والإج

ــة.  الصل
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Abstract:
The subject of the study deals with the legal structure of criminal 

implementation problems as per the UAE Penal Procedures Law. 
Researching the legal system of enforcement problems in criminal matters, 
by briefing all that would lead us to get to know its contents and its 
legal nature, and explain the foundations on which it is based and what 
Distinguish it from other legal systems.

There are multiple definitions of problematic implementation. 
However, merely addressing its definition is not sufficient in order to reach 
knowledge of its truth and nature. Rather, it is necessary to address its legal 
basis, in order to clarify the distinctions between the problems of criminal 
implementation and similar procedural systems and their affinity with 
those similar to them, as they are closely related to the implementation 
of judgments, and legal nature, we seek from all of this a statement of 
deficiencies and shortcomings in a Legislative texts regulating the problem 
of implementation, in particular an indication of its legal nature and the 
legal basis upon which it provides solutions and proposals.

Keywords :legal Nature, Confusion in Criminal Execution, Basis of 
Confusion, Judicial Ruling, Punishment, Criminal Case.


